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المُلخّص
تتنــاول هــذه الدراســة التحــوّل القانونــي الــذي أحدثتــه الرقمنــة فــي العقــود التجاريــة الدوليــة، مركّــزةً علــى 
الطبيعــة الخاصــة لمنازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. يوضّــح البحــث أن البيئــة الرقميــة أعــادت 
صياغــة المفاهيــم الكلاســيكية للعقــد، مثــل الإرادة والمحــل والالتــزام، وأفــرزت أنماطــاً جديــدة مــن النزاعــات 
تتعلّــق بوســائل التعاقــد الإلكترونيــة والتوقيــع الرقمــي وحجيــة الإثبــات. كمــا يبــرز أن التعامــل بالبيانــات 
الرقميــة مثّــل محــوراً جوهريــاً للمنازعــات المعاصــرة، نتيجــة تداخــل مفاهيــم الخصوصيــة والملكيــة الفكريــة 
الطابــع  ذات  تلــك  ســيّما  العمليــة، ولا  النزاعــات  أبــرز صــور  البحــث  ويرصــد  المعلوماتيــة.  والســيادة 
إلــى الخلافــات المرتبطــة  الثابــت، إضافــةً  الناتجــة عــن غيــاب المركــز الضريبــي  المالــي والضريبــي 
بنقــل التكنولوجيــا والخدمــات الســحابية. وتخلــص الدراســة إلــى أن الأطــر القانونيــة التقليديــة لــم تعــد 
كافيــة لاســتيعاب هــذه المنازعــات، ممــا يســتوجب تطويــر تشــريعات رقميــة متخصّصــة وتفعيــل التحكيــم 

الإلكترونــي كآليــة مرنــة وعابــرة للحــدود لتســوية النزاعــات التقنيــة الحديثــة.

الكلمات المفتاحية: العقود الإلكترونية، التجارة الدولية، المنازعات الدولية، التحكيم الإلكتروني.
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Abstract

This study examines the legal transformation brought about by digitalization in interna-
tional commercial contracts, focusing on the distinctive nature of disputes arising from 
international electronic trade agreements. The research demonstrates that the digital en-
vironment has reshaped classical contractual concepts - such as consent, subject matter, 
and obligation - and has generated new forms of disputes related to electronic contracting 
methods, digital signatures, and evidentiary validity. It further highlights that the handling 
of digital data has become a central source of contemporary disputes due to the overlap 
between privacy, intellectual property, and data sovereignty principles. The study also 
identifies key practical dispute patterns, particularly those of a fiscal and taxation nature 
resulting from the absence of a fixed tax nexus, in addition to conflicts related to technol-
ogy transfer and cloud-service agreements. The findings conclude that traditional legal 
frameworks are no longer sufficient to address these complex disputes, emphasizing the 
necessity of developing specialized digital legislation and promoting electronic arbitration 
as a flexible, cross-border mechanism for resolving modern technological conflicts.

Keywords: Electronic Contracts, International Trade, International Disputes, Electronic 
Arbitration.

The Legal Nature of Disputes in International Electronic Com-
merce Contracts
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المقدمة
      شهدت العقود التجارية الدولية خلال العقود الأخيرة تحوّلً جذريًا بفعل الموجة الرقمية المتسارعة، 
التــي أعــادت تشــكيل أنمــاط التفــاوض والتعاقــد والتنفيــذ)))، وأفــرزت بدورهــا نموذجًــا قانونيًــا مســتحدثًا تمثــّل 
فــي عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. ولــم يعــد هــذا النمــط مجــرد اســتثناء عابــر أو ظاهــرة مؤقتــة، بــل 
ــدار عبــر منصّــات افتراضيــة تنفــذ  ــا متكامــاً يقــوم علــى منظومــات رقميــة متشــابكة، تُ ــا قانونيً غــدا كيانً
الصفقــات خــارج الحــدود المكانيــة التقليديــة، ضمــن فضــاءات رقميــة عابــرة للســيادات. وفــي خضــم هــذا 
التحــوّل البنيــوي، بــرزت منازعــات قانونيــة مســتحدثة تتصــل مباشــرةً بطبيعــة البيئــة الإلكترونيــة التــي تنشــأ 
فيهــا هــذه العقــود، بمــا تطرحــه مــن إشــكالات دقيقــة تتعلــق بتحديــد الإرادة التعاقديــة، ومحــل الالتــزام، 
والإســناد القانونــي، فضــاً عــن مســائل الاختصــاص القضائــي والاعتــراف بالوســائل التقنيــة كأدلــة إثبــات 
أو كوســائط منشــئة للالتــزام. ولــم تقــف هــذه المنازعــات عنــد حــدود البعــد التعاقــدي فــي مفهومــه التقليــدي، 
بــل تجاوزتــه لتطــال مياديــن ضريبيــة وتقنيــة وبياناتيــة معقــدة، الأمــر الــذي يفــرض مراجعــة جذريــة لمفاهيــم 
قانونيــة رســخت فــي الفقــه، كطبيعــة العقــد، وحــدود الســيادة الضريبيــة، والتصــرف فــي البيانــات باعتبارهــا 

أحــد عناصــر الثــروة الرقميــة الحديثــة.

ــة هــذا البحــث مــن الحاجــة الملحّــة إلــى فهــم الأبعــاد القانونيــة المركّبــة التــي فرضتهــا        تنبــع أهمي
إلــى فضــاء  الرقمنــة علــى العلاقــات التعاقديــة الدوليــة، والتــي انتقلــت مــن الإطــار المــادي التقليــدي 
إلكترونــي يســتوجب إعــادة بنــاء المفاهيــم القانونيــة الراســخة. فمــع تصاعــد اســتخدام المنصّــات الرقميــة 
ــى تحديــات عميقــة تتصــل بتكويــن العقــد، وإثبــات الإرادة، وتحديــد محــل الالتــزام،  والعقــود الذكيــة، تتجلّ
وتأميــن الحمايــة القانونيــة للبيانــات والمصالــح المرتبطــة بهــا، ســواء للأطــراف المتعاقــدة أم للغيــر. كمــا 
تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة فــي تتبّــع تحــوّل طبيعــة المنازعــة القانونيــة ذاتهــا، إذ لــم تعــد الخلافــات تنحصــر 
فــي الإخــال بالتنفيــذ أو التأخيــر، بــل أصبحــت ترتكــز علــى اعتبــارات تقنيــة وفنيــة تمــس جوهــر العلاقــة 
التعاقديــة، مــن قبيــل النزاعــات حــول شــروط الاســتخدام، ونقــل التكنولوجيــا، والتزامــات الأطــراف فــي بيئــة 

الحوســبة الســحابية.

      ويهدف هذا البحث إلى تقديم معالجة قانونية معمّقة لمنازعات عقود التجارة الدولية الإلكترونية، 
عبــر الكشــف عــن الخصوصيــة التــي تمــس التكويــن الإلكترونــي للعقــود المبرمــة فــي الفضــاء الرقمــي، 
وتحليــل آثــار انتقــال العلاقــات التجاريــة مــن البيئــة الماديــة إلــى المنصّــات الافتراضيــة. كمــا يســعى إلــى 
تحديــد أبــرز الإشــكاليات التــي تواجــه هــذه المنازعــات، ســواء علــى مســتوى الإســناد القانونــي ومصــادر 
القانونيــة للأطــراف. ويتجــه  الحمايــة  المختصــة وضمانــات  الجهــة  أم علــى مســتوى تحديــد  الالتــزام، 
البحــث كذلــك إلــى تشــييد فهــم متكامــل لصُــوَر المنازعــات فــي التطبيــق العملــي، خصوصًــا فــي مياديــن 

))) محمــد ابراهيــم موســى، انعكاســات العولمــة علــى عقــود التجــارة الدوليَّــة، الطبعــة الأولــى، دار الجامعــة الجديــدة 
للنشــر، الإســكندرية، مصــر، 2006، ص 38 و39.
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البيانــات الرقميــة، والالتزامــات الضريبيــة، ونقــل التكنولوجيــا، عبــر اســتعراض أمثلــة واقعيــة واجتهــادات 
قضائيــة ومقاربــات تشــريعية مقارنــة، بمــا يمكّــن مــن بنــاء تصــور علمــي رصيــن يُســتند إليــه فــي الدراســات 
المســتقبلية أو في صياغة مقترحات تشــريعية تتواءم مع التحوّل الرقمي في العلاقات القانونية الدولية.

      انطلاقًــا مــن هــذه المعطيــات، تتمحــور الإشــكالية الرئيســية لهــذه الدراســة حــول التســاؤل الآتــي: مــا 
الطبيعــة القانونيــة المميّــزة لمنازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ومــا أوجــه تفرّدهــا عــن المنازعــات 
التجاريــة التقليديــة، ســواء مــن حيــث الفضــاء الرقمــي الــذي تُبــرم فيــه، أم مــن حيــث صورهــا وتكييفهــا 
القانونــي؟ وتتفــرّع عــن هــذه الإشــكالية تســاؤلات فرعيــة دقيقــة، منهــا: مــا الخصوصيــات الجوهريــة التــي 
تميــز التكويــن الإلكترونــي للعقــد الدولــي؟ وكيــف تؤثــر البيئــة الرقميــة علــى طبيعــة النــزاع ومكوناتــه 
القانونيــة؟ ومــا أبــرز صــور المنازعــات العمليــة الناشــئة عــن هــذه العقــود، ولا ســيما فــي مجــالات البيانــات، 

والضرائــب، والخدمــات الســحابية؟

      كمــا يعتمــد هــذا البحــث منهجيــن متكامليــن: المنهــج التحليلــي لتفكيــك النصــوص القانونيــة 
والنمــاذج التعاقديــة ذات الصلــة بالتجــارة الإلكترونيــة، والمنهــج الوصفــي المقــارن للمقارنــة بيــن هــذه 
العقــود ونظيراتهــا التقليديــة، مــع الاســتفادة مــن الفقــه القانونــي والاجتهــادات القضائيــة وقــرارات التحكيــم 

الدولــي ذات العلاقــة.

      ولغــرض معالجــة الإشــكالية المطروحــة، ســيُعتمد فــي هــذا البحــث تقســيم ثنائــي البنيــة؛ يتنــاول 
فــي القســم الأول الأســس القانونيــة التــي تحكــم طبيعــة منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ثــم 
ينتقــل فــي القســم الثانــي إلــى دراســة صــور هــذه المنازعــات فــي التطبيــق العملــي. إذ يركّــز المبحــث الأول 
علــى الطبيعــة القانونيــة لهــذه المنازعــات مــن خــال تحليــل التكويــن الإلكترونــي للعقــد الدولــي وآثــاره علــى 
الإرادة ومحــل الالتــزام، فــي ظــل الطبيعــة اللاماديــة للبيئــة الرقميــة، والتعمــق فــي الإشــكاليات القانونيــة 
المتصلــة بالبيانــات الرقميــة، ســواء مــن حيــث تنظيمهــا أو ضمــان ســريتها فــي العقــود العابــرة للحــدود. أمــا 
المبحــث الثانــي، فيتخصّــص بدراســة صــور المنازعــات التــي تنشــأ فــي هــذا الســياق، ولا ســيّما المنازعــات 
ذات الطابــع الضريبــي والمالــي الناجمــة عــن المعامــات الرقميــة العابــرة للحــدود، والنزاعــات المتعلقــة 
بنقــل التكنولوجيــا والخدمــات الرقميــة، بمــا فــي ذلــك تراخيــص البرمجيــات والعقــود الســحابية، ومــا يســتتبعها 

مــن إشــكالات قانونيــة وتقنيــة متشــابكة.
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المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمنازعات عقود التجارة الدوليّة الإلكترونية

      تغــدو عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة فــي عصرنــا الراهــن إحــدى الركائــز الجوهريــة للبنيــة 
الاقتصاديــة العابــرة للحــدود، بعــد أن انتقلــت مــن طــور الابتــكار التقنــي إلــى مرتبــة الواقــع التعاقــدي الراســخ 
الــذي باتــت كبــرى الكيانــات الاقتصاديــة، حتــى فــي القطاعــات الكلاســيكية منهــا، تتّخــذه أداةً رئيســية فــي 
تعاملاتهــا. غيــر أنّ هــذا التحــوّل، علــى مــا ينطــوي عليــه مــن مزايــا تتعلــق بالســرعة والكفــاءة والانفتــاح، 
قــد أفــرز منظومــة مــن الإشــكاليات القانونيــة المســتحدثة، يأتــي فــي مقدّمتهــا مــا يتّصــل بطبيعــة المنازعــات 
التــي تنشــأ فــي ظــل هــذه العقــود، ومــدى تمايزهــا عــن المنازعــات التــي تثيرهــا التجــارة التقليديــة، ســواء مــن 
حيــث بنيتهــا أو بيئتهــا أو مضمونهــا القانونــي))). فالوســيط الإلكترونــي الــذي تُبــرم مــن خلالــه هــذه العقــود 
لــم يعــد مجــرد قنــاة تقنيــة محايــدة أو أداة اتصــال شــفافة فــي جميــع الحــالات، بــل أصبــح فــي مواضــع كثيــرة 
ــا غيــر مباشــر فــي توليــد النــزاع، ســواء بســبب غمــوض شــروط الاســتخدام، أو هشاشــة الضمانــات  طرفً
الرقميــة، أو نتيجــة التبايــن بيــن النظــم القانونيــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالاختصــاص القضائــي أو وســائل 
الإثبــات أو حمايــة البيانــات))). مــن هــذا المنطلــق، تتجلّــى أهميــة التعمّــق فــي دراســة الطبيعــة القانونيــة 
لهــذه المنازعــات، بــدءًا مــن مرحلــة تكويــن العقــد ذاتهــا، حيــث تبــرز إشــكاليات دقيقــة تتعلــق بتحديــد 
الإرادة وتكويــن التراضــي عبــر الوســائط الرقميــة، وصــولً إلــى التحديــات التــي تفرضهــا البيئــة المعلوماتيــة 
بوصفهــا فضــاءً قانونيًــا غيــر مــادي تـُـدار ضمنــه الالتزامــات والحقــوق فــي نطاقــات ســحابية وشــبكات 

تفاعليــة، قــد تُضعــف فــي أحيــان كثيــرة مــن وضــوح العلاقــة القانونيــة بيــن أطــراف العقــد.

     وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن رئيســين؛ يتنــاول المطلــب الأول خصوصيــة 
التكويــن الإلكترونــي للعقــد الدولــي مــن حيــث طبيعتــه الافتراضيــة وآثــاره القانونيــة المترتبــة عليــه، بينمــا 
يخصّــص المطلــب الثانــي لدراســة المنازعــات القانونيــة الناشــئة عــن التعامــل بالبيانــات الرقميــة، ســواء فــي 
نطــاق الترخيــص أو الاســتعمال أو الحمايــة، بمــا يقــدّم تصــورًا متكامــاً لطبيعــة هــذه المنازعــات فــي إطــار 

التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة المعاصــرة. 

المطلب الأوّل: التكوين الإلكتروني لعقود التجارة الدوليّة 

      يُعــدّ التكويــن الإلكترونــي للعقــود الدوليــة الأســاس المحــوري لفهــم طبيعــة المنازعــات التــي قــد تنشــأ 
عنهــا، إذ لا يقتصــر الطابــع الإلكترونــي علــى تبديــل الشــكل الخارجــي للعلاقــة التعاقديــة، بــل يمتــد 
أثــره ليعيــد صياغــة مفاهيــم قانونيــة جوهريــة فــي نطــاق القانــون المدنــي والتجــاري، كعنصــري التراضــي 

(1) William F. Fox, International Commercial Agreements and Electronic Commerce, 6th edition, Wolters 
Kluwer, 2018, p 464.

))) يوســف عبــد الكريــم الجراجــرة، آثــار حكــم التحكيــم الإلكترونــي، المجلــة القانونيــة، المجلــد الســابع، العــدد الثانــي، 
.179-188 2020، ص 
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والمحــل، وســبب الالتــزام. فالانتقــال مــن المشــافهة المباشــرة أو التوقيــع الورقــي إلــى واجهــات الاســتخدام 
 )Smart Negotiators( أو إلــى مــا يُعــرف بالروبوتــات التفاوضيــة الذكيــة )Interfaces( الرقميــة
أحــدث قطيعــة معرفيــة مــع النمــوذج التقليــدي لإبــرام العقــود، وأســفر عــن ظهــور نمــط جديــد مــن الاتفاقــات 
يُبــرم أحيانًــا دون أي تواصــل بشــري مباشــر، وهــو مــا يثيــر إشــكالات دقيقــة تتعلــق بمــدى اكتمــال الأركان 
التعاقديــة، ومشــروعية هــذه العقــود، وقابليتهــا لأن تكــون محــلّ نــزاع أمــام القضــاء أو هيئــات التحكيــم. 
ــدار عبــر خــوادم  ومــع اتســاع نطــاق التجــارة الإلكترونيــة العابــرة للحــدود وتزايــد عــدد المنصّــات التــي تُ
موزّعــة فــي دول متعــدّدة، بــات مــن الضــروري التعمّــق فــي تحليــل خصوصيــة التكويــن الإلكترونــي 
للعقــد الدولــي مــن زاويتيــن متكاملتيــن: الأولــى تتعلــق بآليــات النفــاذ إلــى المنصّــات الرقميــة وإبــرام العقــود 
الافتراضيــة، والثانيــة ترتبــط بتأثيــر الطابــع اللامــادي علــى تحديــد الإرادة ومحــل العقــد. فإبــرام العقــد عبــر 
وســيط إلكترونــي يختلــف اختلافًــا جوهريًــا عــن الآليــة التقليديــة، إذ يتــم فــي الغالــب مــن خــال قبــول 
شــروط معدّة مســبقًا ) Clickwrapأو Browsewrap(، أو عبر اتفاقات تُدار بواســطة واجهات ذكية 
تتيــح مجــالً محــدودًا للغايــة للتفــاوض. وتــؤدي هــذه الآليــة إلــى نشــوء علاقــة يغلــب عليهــا التفــاوت بيــن 
الأطــراف، وتُعقّــد عمليــة إثبــات وجــود إرادة حــرة حقيقيــة لــدى الطــرف القابــل، لا ســيما إذا كان مســتهلكًا 
أو مســتخدمًا عاديًــا، الأمــر الــذي ينعكــس مباشــرة علــى توصيــف النــزاع القانونــي وطبيعتــه))). وقــد نصّــت 
المــادة الثالثــة مــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة اللبنانــي رقــم 81 لســنة 2018 علــى أن العقــد المبــرم 
بوســيلة إلكترونيــة يُعــد صحيحًــا وملزمًــا متــى توافــرت فيــه الشــروط العامــة للعقــد، ولا ســيما عنصــرا 
»الرضــا« و«التراضــي«، فــي اعتــراف تشــريعي صريــح بخصوصيــة الإبــرام الإلكترونــي. غيــر أنّ هــذا 
الاعتــراف لا يزيــل الإشــكاليات العمليــة التــي تبــرز عنــد تفســير الإرادة التعاقديــة، ولا يحســم الخلافــات 
التــي قــد تنشــأ بشــأن نطــاق الموافقــة أو مــدى مطابقتهــا للقبــول الصحيــح فــي المفهــوم القانونــي الدقيــق.

      وتشــير الأدبيــات الفقهيــة إلــى أن العقــود الرقميــة كثيــرًا مــا تفتقــر إلــى المراحــل التقليديــة للتفــاوض، 
وهــو مــا قــد يولّــد مــا يُعــرف بـ«الغبــن الإلكترونــي«، عندمــا تُفــرض علــى أحــد الأطــراف، ولا ســيما الطــرف 
الأضعــف، شــروط اســتخدام تعســفية أو قيــود تقنيــة تحــدّ مــن حريتــه التعاقديــة، فتتزعــزع بذلــك العدالــة 
التعاقديــة داخــل الفضــاء الرقمــي وتتعقّــد معالــم العلاقــة القانونيــة بيــن المتعاقديــن))). وقــد أرســت المحكمــة 
العليــا فــي كنــدا فــي حكــمٍ بــارزٍ صــدر عــام 2019 مبــدأً قضائيًــا مهمًــا، مفــاده أنّ مجــرّد الضغــط علــى 
زرّ الموافقــة )Click( يُعــدّ إفصاحًــا كافيًــا عــن الإرادة التعاقديــة، متــى عُرضــت الشــروط علــى المتعاقــد 
بوضــوحٍ لا لبــس فيــه، ولــم يكــن الاطــاع عليهــا رهينًــا بإجــراءات معقّــدة أو خطــوات تقنيــة مُنفّــرة تحــول 

دون العلــم الفعلــي بمضمونهــا))). 
))) بــال عبــد المطلــب بــدوي، التحكيــم الإلكترونــي كوســيلة لتســوية منازعــات التجاريــة الإلكترونيــة، دار النهضــة 

العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 2006، ص 141 – 149. 
(2) Amari Nour Ddine and Mansouri Elmabrouk, Consent in Electronic Contracts, Dirasat & abhath jour-

nal, Volume 16, Number 5, p 456 – 464.
(3) Canada Supreme Court, Uber Technologies Inc. v. Heller, 2020 SCC 16. https://decisions.scc-csc.ca/

scc-csc/scc-csc/en/item/18406/index.do date of access: 9\10\2025.

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/18406/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/18406/index.do
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     فــي الإطــار الفرنســي، تطــوّرت القاعــدة العامــة المكرّســة فــي المــادة 1-1127 مــن القانــون المدنــي 
الفرنســي لتُكــرّس مبــدأً جوهريًــا يُلــزم بتمكيــن الطــرف المتعاقــد مــن التثبّــت مــن تفاصيــل العقــد قبــل إبرامــه، 
ــا لســامة الرضــى ومشــروعيته فــي التعاقــد الإلكترونــي. وقــد اعتمــدت محاكــم باريــس هــذا المبــدأ  ضمانً
كمرتكــز قضائــي فــي عــددٍ مــن المنازعــات المتعلّقــة بالعقــود المبرمــة عبــر الإنترنــت، تأكيــدًا علــى وجــوب 
إحاطــة الإرادة التعاقديــة بعناصــر الشــفافية والعلــم الكامــل بمضمــون الالتــزام. أمــا فيمــا يتصــل بأثــر 
الطابــع غيــر المــادي علــى تحديــد الإرادة ومحــل العقــد، فــإن الطبيعــة اللاماديــة للعقــد الإلكترونــي تُثيــر 
إشــكالات إضافيــة بالغــة الدقّــة، فــي مقدّمتهــا كيفيــة تحديــد محــل الالتــزام التعاقــدي، ولا ســيّما حيــن يكــون 
المحــل ذاتــه ذا طبيعــة رقميــة بحتــة، كمــا فــي حــالات تراخيــص اســتخدام البرمجيــات، أو عقــود الاشــتراك 
فــي المنصّــات الرقميــة، أو منــح تراخيــص النفــاذ إلــى قواعــد البيانــات. ويذهــب الاتجــاه الفقهــي المعاصــر 
إلــى أنّ المحــل فــي العقــد الإلكترونــي لا يُشــترط فيــه أن يكــون شــيئًا ماديًــا محسوسًــا، بــل يكفــي أن يكــون 
قابــاً للتحديــد والتقويــم القانونــي، متــى اســتوفى الغايــة المقصــودة مــن التعاقــد وأنتــج التزامــات متبادلــة بيــن 

أطرافــه علــى نحــوٍ يحقّــق مبــدأ التــوازن التعاقــدي فــي البيئــة الرقميــة))). 

     فيمــا يتعلّــق بــالإرادة التعاقديــة، فــإنّ التعبيــر عنهــا مــن خــال وســائط غيــر تقليديــة كالنقــر، أو التوقيــع 
الإلكترونــي، أو التفاعــل الآلــي، يســتدعي إعــادة نظــر معمّقــة فــي مفهــوم التراضــي ذاتــه، ولا ســيّما عنــد 
نشــوء نــزاع يتعلّــق بشــروط التعاقــد أو بمــدى إدراك أحــد الأطــراف للمخاطــر التقنيــة الملازمــة لــه. ومــن 
ثــمّ، أضحــى التوقيــع الإلكترونــي مــن الركائــز الأساســية فــي إثبــات الإرادة ضمــن هــذا النمــط مــن العقــود، 
لمــا يمثّلــه مــن تجســيد قانونــي لموافقــة المتعاقــد فــي البيئــة الرقميــة. وقــد كــرّس القانــون اللبنانــي هــذا المبــدأ 
فــي المــادة الثالثــة عشــرة مــن القانــون رقــم 81 لســنة 2018، مُقــرًّا الحجّيــة القانونيــة للتوقيــع الإلكترونــي 
متــى تــم عبــر نظــامٍ تقنــي آمــن ومعتمــد، بمــا يعــزّز مــن مشــروعية العقــود الافتراضيــة ويضفــي عليهــا قــدرًا 
أعلــى مــن الاســتقرار القانونــي واليقيــن التعاقــدي. غيــر أنّ الواقــع العملــي لا يخلــو مــن تحديــات تطبيقيــة 
معقّــدة، خصوصًــا فــي ســياق العقــود الدوليــة المبرمــة بيــن شــركات ناشــئة وأطــرافٍ طبيعييــن فــي دول 
مختلفــة، حيــث يُصبــح مــن العســير تحديــد محــل العقــد أو رســم الحــدود الدقيقــة لالتزامــات الأطــراف، لا 
ســيّما فــي غيــاب ســجلٍّ إلكترونــي متكامــل أو منظومــة توثيــق رقميــة قابلــة للتدقيــق والإثبــات. ويُظهــر 
تحليــل خصوصيــة التكويــن الإلكترونــي للعقــد الدولــي حجــم التعقيــد الــذي تنطــوي عليــه البيئــة التعاقديــة 
المســتحدثة التــي أفرزتهــا التجــارة الرقميــة، ومــا تخلّفــه مــن أثــر عميــق علــى طبيعــة المنازعــات المترتّبــة 
عنهــا. وهــذه الخصوصيــة لا تقــف عنــد حــدود التكويــن فحســب، بــل تمتــد لتطــال المســألة الأشــدّ حساســية 
إلــى بحــث  الــازم الانتقــال  البيانــات الرقميــة ذاتهــا. وعليــه، يغــدو مــن  للنــزاع، وهــي  والأكثــر قابليّــة 
المنازعــات المتصلــة بهــذه البيانــات، ســواء مــن حيــث ترخيــص اســتخدامها، أو حمايــة ســريّتها، أو تحديــد 

طبيعــة الالتزامــات القانونيــة التــي تنشــأ عنهــا، وهــو مــا يشــكّل موضــوع المطلــب الثانــي التالــي.

(1) Serge Kablan et Edouard Onana, Formation of Electronic Contracts: The Acceptance between Muta-
tions and Orthodoxy, Ottawa Law Review, Vol. 46, No. 1, 2015, p 63 – 125.
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المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بالبيانات الرقمية

      لــم تَعُــد البيانــات فــي الاقتصــاد الرقمــي مجــرّد وســيلة تقنيــة عَرَضيــة، بــل غــدت عنصــرًا بنيويًــا 
فــي صميــم العلاقــات القانونيــة والتجاريــة المعاصــرة، إذ أضحــت تُســتثمر وتُتــداول ويُتعاقــد بشــأنها عبــر 
الحدود على نحوٍ موازٍ لتداول الســلع والخدمات. ومن هذا التحوّل الجوهري برزت منازعات مســتحدثة 
تتمحــور حــول ملكيــة البيانــات، وآليــات اســتخدامها، وضوابــط ترخيصهــا، وحــدود مســؤولية الأطــراف 
المتعاقــدة عــن حفــظ ســريّتها، لا ســيّما عندمــا تكــون تلــك البيانــات مشــمولة بحمايــة تشــريعية بموجــب 
قوانيــن الخصوصيــة أو مرتبطــة بأســرارٍ تجاريــة ذات طبيعــة حسّاســة. وهــذه الطبيعــة اللاماديــة والمعقّــدة 
للبيانــات أفــرزت نزاعــاتٍ متميّــزة عــن غيرهــا مــن المنازعــات التقليديــة، وأثــارت تحدّيــات قانونيــة غيــر 
مســبوقة أمــام الفقــه والاجتهــاد، وخصوصًــا فــي ميــدان عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. فــي إطــار هــذه 
العقود، دأبت الشــركات على إنشــاء منصّات رقمية تتيح للمســتخدمين أو الشــركاء النفاذ إلى منظومات 
البيانــات، ســواء عبــر تراخيــص مباشــرة، أو مــن خــال واجهــات برمجيــة تفاعليــة )API(، وهــو مــا يولّــد 
التزامات تعاقدية ذات طابع تكنولوجي بالغ الدقّة والحساســية. وتتنوّع النزاعات الناشــئة في هذا الســياق 
بيــن تجــاوز حــدود الترخيــص الممنــوح، أو اســتعمال البيانــات خــارج نطــاق الاتفــاق، أو إفشــائها لطــرف 
ثالــث، أو إخفــاق المــزوّد فــي تأميــن المنصّــة ضــدّ الاختراقــات الســيبرانية. وتثــور إشــكاليات قانونيــة دقيقــة 
بشــأن التكييف القانوني لهذه العقود: فهل تُعدّ عقود إيجار بيانات؟ أم تراخيص لاســتعمال حقوق غير 
ماديــة؟ أم عقــود تقديــم خدمــات رقميــة؟ إنّ هــذا التوصيــف ليــس مجــرّد تصنيــفٍ فقهــي شــكلي، بــل يرتــّب 
نتائــج مباشــرة علــى صعيــد تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق، وقواعــد الاختصــاص القضائــي، ومســؤوليات 

الأطــراف، وآثــار الإخــال العقــدي.

     وفــي الإطــار الوطنــي، تضمّــن قانــون المعامــات الإلكترونيــة اللبنانــي رقــم 81 لســنة 2018 بعــض 
أحــكام الحمايــة العامــة، ولا ســيّما فــي المــواد المتعلقــة بحقــوق أصحــاب البيانــات والالتزامــات الملقــاة علــى 
عاتــق مــن يعالجهــا أو يخزنهــا، إلا أنّــه مــا زال قاصــرًا عــن وضــع إطــار تفصيلــي ينظّــم العقــود الرقميــة 
المتصلــة بالبيانــات العابــرة للحــدود، الأمــر الــذي يُحــدث فراغًــا تشــريعيًا ملموسًــا يعقّــد حســم المنازعــات 
المترتّبــة عليهــا. أمــا علــى الصعيــد المقــارن، فقــد خطــا الاتحــاد الأوروبــي خطــوة نوعيــة فــي تنظيــم هــذه 
المنازعــات عبــر اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR(، التــي أرســت مبــدأ المســاءلة المباشــرة 
علــى مــن يتولّــى معالجــة البيانــات، حتــى ضمــن العلاقــات التعاقديــة بيــن المؤسســات التجاريــة، مانحــةً 
الطــرف المتضــرّر آليــات طعــن واضحــة أمــام الهيئــات التنظيميــة أو الســلطات القضائيــة المختصــة، 
وملزمــةً مــزوّدي الخدمــات الرقميــة بتحديــد نطــاق الترخيــص والالتــزام بــه علــى نحــوٍ صريــح ومفصّــل))). 
علــى صعيــد الاجتهــاد القضائــي، أكــدت محكمــة العــدل الأوروبيــة فــي مجموعــة مــن الأحــكام، وأبرزهــا 
الأوروبــي،  الاتحــاد  خــارج  البيانــات  نقــل  تقييــد  علــى ضــرورة   ،)Schrems II” (2020“ قضيــة  
بحيــث يرافقــه التــزام بضمانــات تعاقديــة دقيقــة، وهــو مــا يعكــس نهجًــا دوليًــا صارمًــا ومشــدّدًا فــي معالجــة 

(1) GDPR, Art. 5, Art. 28.
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المنازعــات الناشــئة عــن البيئــة المعلوماتيــة العابــرة للحــدود. وتُشــكّل ســريّة البيانــات التجاريــة والأســرار 
الصناعيــة محــورًا محوريًــا آخــر للنــزاع، إذ قــد تتقاطــع المعلومــات المضمّنــة فــي العقــد مــع بيانــات محميــة 
بمقتضــى تشــريعات خاصــة، كأســرار الصناعــة أو قواعــد حمايــة المســتهلك. وفــي هــذا الســياق، يبــرز 
الفقــه المعاصــر للعقــود الدوليــة أهميــة إدراج »بنــد الســرّية« )Confidentiality Clause( ضمــن صلــب 
العقــد، بحيــث يشــمل تفاصيــل دقيقــة تتعلــق بأســاليب المعالجــة والتخزيــن، وحقــوق التدقيــق، والقيــود 
المفروضــة بعــد انتهــاء العلاقــة التعاقديــة، بمــا يرسّــخ حمايــة قانونيــة متينــة للبيانــات الحساســة. ولقــد اقتــرح 
بعــض الباحثيــن حلــولً تقنيــة مبتكــرة لتخفيــف حــدة هــذه النزاعــات، مــن ضمنهــا اعتمــاد بروتوكــولات تشــفير 
مدعومــة بتكنولوجيــا البلــوك تشــين، تعمــل علــى تســجيل كل عمليــة ولــوج أو اســتخدام للبيانــات، مــا يوفــر 
دليــاً رقميًــا موثوقًــا يمكــن الاســتناد إليــه فــي حــال نشــوء نــزاع، ويعــزز مــن صلابــة الأدلــة القانونيــة فــي 

الفضــاء الرقمــي))). 

     وتكشف الإشكاليات المرتبطة بالبيانات الرقمية عن بُعد جديد لمنازعات التجارة الدولية الإلكترونية، 
بُعــد لا يقتصــر علــى الإخــال بالتنفيــذ فحســب، بــل يمتــد إلــى تحــدي التعريــف القانونــي لمحــل الالتــزام، 
ومضمــون العلاقــة الرقميــة، وطبيعــة الحمايــة الواجــب توفيرهــا. وهــذا يهيئنــا للانتقــال إلــى دراســة النمــاذج 
التطبيقيــة للمنازعــات فــي هــذا المجــال، لا ســيّما تلــك التــي تمــس الجوانــب الماليــة والضريبيــة مــن جهــة، 

والخدمــات التكنولوجيــة ونقــل المعرفــة مــن جهــة أخــرى، ضمــن المبحــث الثانــي اللاحــق.

(1) Jamieson M. Kirkwood and Julien Chaisse, Smart Courts, Smart Contracts, and the Future of Online 
Dispute Resolution, Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, 2022, p 62 – 90.
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المبحث الثاني: صور المنازعات في عقود التجارة الإلكترونية الدولية
      أفــرزت التحــوّلات البنيويــة العميقــة فــي هيــكل الاقتصــاد العالمــي، مقترنــةً بالانفجــار المتســارع للثــورة 
الرقميــة، نمطًــا مغايــرًا مــن التبــادلات التجاريــة العابــرة للحــدود، عُــرف فــي الأدبيــات القانونيــة والاقتصاديــة 
المعاصــرة باســم التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة))). ومــع هــذا التحــوّل الجــذري، لــم تعــد العقــود أدوات تقليديــة 
تنظــم عمليــات بيــع أو شــراء فــي إطــار مــادي جامــد، بــل غــدت تضبــط نقــل البيانــات، وتمنــح التراخيــص 
الرقميــة، وتؤطــر الخدمــات الســحابية، وتشــغل المنصــات البرمجيــة، وتمتــد لتشــمل مختلــف مظاهــر 
الاقتصــاد الرقمــي الحديــث. وبفعــل الطبيعــة القانونيــة والتقنيــة المركّبــة لهــذه العقــود، أصبحــت المنازعــات 
الناشــئة عنهــا ذات طيــف واســع ومعقّــد، تتــراوح بيــن قضايــا ذات طابــع ضريبــي، وأخــرى تتعلــق بالتشــغيل 
التقنــي أو التزامــات الحمايــة الإلكترونيــة أو نقــل التكنولوجيــا، فضــاً عــن نزاعــات تمــسّ ملكيــة البيانــات 

الرقميــة أو طــرق التصــرف بهــا. 

     بناءً على ما تقدّم، يتجه هذا المبحث إلى دراسة النماذج التطبيقية للمنازعات العملية التي تندرج 
فــي إطــار التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة، بــدءًا مــن التحديــات ذات الطبيعــة الماليــة والضريبيــة، مــرورًا 
بالمنازعــات الناشــئة عــن نقــل التكنولوجيــا والخدمــات الرقميــة العابــرة للحــدود. وسيُقسّــم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن رئيســيين: يتنــاول أولهمــا المنازعــات ذات الطبيعــة الماليــة والضريبيــة، فــي حيــن يتنــاول الثانــي 
المنازعــات المتصلــة بـــ نقــل التكنولوجيــا والخدمــات الرقميــة، بغيــة رســم خريطــة واقعيــة دقيقــة للمســائل 
القانونيــة الملحّــة التــي تســتدعي تطويــرًا تشــريعيًا واجتهــادًا قضائيًــا وتحكيميًــا متوائمًــا مــع متطلبــات البيئــة 

الرقميــة المعاصــرة.

المطلب الأول: النزاعات ذات الطبيعة المالية والضريبية في عقود التجارة الدولية الإلكترونية

     أفضــى الاتســاع المتســارع فــي نطــاق التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة إلــى إعــادة هندســة العلاقــة بيــن 
النشــاط الاقتصــادي وســيادة الدولــة، ولا ســيّما فــي أبعادهــا الماليــة والضريبيــة. إذ غــدت الكيانــات الرقميــة 
العابــرة للحــدود تُبــرم مئــات الآلاف مــن المعامــات داخــل أســواق متعــددة، مــن غيــر أن تمتلــك وجــودًا 
ــا فــي تلــك الــدول))). وقــد أفــرز هــذا الواقــع إشــكاليات قانونيــة بالغــة التعقيــد  ــا فعليً ــا قانونيً ــا أو كيانً ماديً
تمحــورت حــول خضــوع هــذه الأنشــطة للضريبــة، وتحديــد الجهــة ذات الاختصــاص المالــي المشــروع، 
وتوزيــع الحقــوق الضريبيــة بيــن الــدول المعنيــة، فضــاً عــن معالجــة ظاهرتــي الازدواج الضريبــي والتهــرّب 
الرقمــي، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام نمــط جديــد مــن المنازعــات ذات الطابــع الضريبــي العابــر للحــدود. 
وفــي هــذا الإطــار، بــرزت المعضلــة الجوهريــة المتمثلــة فــي غيــاب »المركــز الضريبــي الثابــت« الــذي 
يشــكّل الركيــزة التقليديــة لاعتمــاد الدولــة فــي بســط ولايتهــا الضريبيــة، إذ تعتمــد الشــركات الرقميــة غالبًــا 
علــى خــوادم موزّعــة أو علــى مــزوّدي خدمــات مــن أطــراف ثالثــة، ممــا يعقّــد إخضاعهــا للأنظمــة المحليــة. 

))) محمــد فــواز المطالقــة، الوجيــز فــي عقــود التجــارة الإلكترونيــة: دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
الأردن، 2011، ص 35.

(2) Charles H. Martin – “The Electronic Contracts Convention, the CISG, and New Sources of E-Com-
merce Law”, Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol. 16, No. 2, 2008, p 467 – 501.
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وقــد دفــع هــذا الغمــوض عــدداً مــن الــدول إلــى اســتحداث ضرائــب أحاديــة الجانــب تســتهدف الأنشــطة 
الرقميــة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التجــارة الإلكترونيــة )e-VAT( أو الضرائــب المفروضــة 
علــى أربــاح المنصّــات الرقميــة، وهــو مــا أفضــى إلــى تنــازع قانونــي وتجــاري دولــي، بــل وأثــار فــي بعــض 
الحــالات خلافــات بيــن الــدول نفســها بشــأن مــدى مشــروعية فــرض تلــك الضرائــب، ومــا إذا كانــت تمثّــل 
 Global Taxation in the Era of« تدخلًا في نطاق السيادة الضريبية لدولة أجنبية. تطرّق تقرير
E-Commerce« إلــى هــذه الإشــكاليات بإمعــان، مبيّنًــا أنّ انعــدام إطــار دولــي موحّــد للضريبــة الرقميــة 
أتــاح نشــوء مــا يُعــرف بـــ »الســياحة الضريبيــة الرقميــة«، حيــث تميــل الشــركات العابــرة للحــدود إلــى اختيــار 
مواضــع تســجيلها وفقًــا للأنظمــة الأقــل وطــأةً مــن حيــث العــبء الضريبــي. وقــد خلــص التقريــر إلــى أنّ 
الحــل الأمثــل يكمــن فــي ابتــكار آليــة تنســيق ضريبــي عابــرة للحــدود، تقــوم علــى مبــدأ الارتبــاط الاقتصــادي 
الجوهــري )significant economic presence(، لا علــى مجــرد الحضــور المــادي التقليــدي، بمــا 

يُعيــد ضبــط معاييــر العدالــة الضريبيــة فــي البيئــة الرقميــة العالميــة))).

      في الإطار اللبناني، لا يزال قانون ضريبة الدخل يفتقر إلى آلية صريحة تنظم معالجة المداخيل 
الناشــئة عــن التجــارة الإلكترونيــة العابــرة للحــدود، رغــم أنّ وزارة الماليــة قــد أصــدرت تعاميــم تمهيديــة تُلــزم 
المكلّفيــن بالتصريــح عــن الإيــرادات المتأتيــة مــن المعامــات الرقميــة. غيــر أنّ فعاليــة تطبيــق هــذه القواعــد 
مــا تــزال محــدودة بفعــل قصــور البنيــة التحتيــة الرقابيــة والتقنيــة، الأمــر الــذي يُضعــف قــدرة الدولــة علــى 
تحصيــل مســتحقاتها الماليــة، ويُفضــي إلــى نشــوء منازعــات ضريبيــة متكــررة بيــن الكيانــات الرقميــة والإدارة 
الماليــة، خصوصًــا فــي الحــالات التــي يظهــر فيهــا تعــارضٌ بيــن القيمــة المصــرّح عنهــا وقيمــة الســوق 

الحقيقيــة للمعاملــة.

     وعلــى الصعيــد الدولــي، بــرزت أهميــة المبــادرة التــي أطلقتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 
)OECD(  بشــأن النظــام الضريبــي الموحــد للأربــاح الرقميــة )Pillar I and II(، الهادفــة إلــى تحقيــق 
توزيــع أكثــر إنصافًــا للحقــوق الضريبيــة بيــن الــدول، وتعزيــز الشــفافية فــي الإفصــاح عــن أربــاح الشــركات 
الإلكترونيــة. غيــر أنّ تطبيــق هــذا الإطــار لا يــزال يواجــه عوائــق سياســية وتشــريعية معقّــدة، ممــا يجعــل 
المنازعــات الضريبيــة فــي البيئــة الرقميــة مرشّــحة للتفاقــم المســتقبلي. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فقــد نشــأت 
نزاعــات حــادّة بيــن بعــض المنصّــات الرقميــة الكبــرى وعــدد مــن الــدول الناميــة التــي اعتبــرت أن هــذه 
المنصّــات تمــارس نشــاطًا اقتصاديًــا فعليًــا داخــل إقليمهــا دون الخضــوع لأي ضريبــة محليــة، رغــم تحقيقهــا 
عوائــد ماليــة ضخمــة مــن مســتخدميها. ويتجلــى ذلــك فــي النــزاع القائــم بيــن الهنــد وشــركة Google بشــأن 
إخضــاع إيــرادات الإعلانــات الرقميــة للضريبــة المحليــة رغــم تمركــز الكيــان القانونــي للشــركة خــارج 
 Regulatory Frameworks for Taxation in the« الإقليــم، وهــي قضيــة أشــار إليهــا تقريــر
Digital Economy«، حيــث اســتُند فيهــا إلــى مبــدأ »المنفعــة الاقتصاديــة داخــل الإقليــم« كأحــد الأســس 

الجوهريــة للتكليــف الضريبــي فــي البيئــة الرقميــة المعاصــرة))).

(1) Nawaz Sharif et al., Global Taxation in the Era of E-Commerce, ResearchGate, 2025, p 12–19.
(2) Manahil Sameer, Regulatory Frameworks for Taxation in the Digital Economy, 2025, p 27–33.
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     يــزداد المشــهد القانونــي تعقيــدًا فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات بفعــل التوســع المطّــرد فــي اســتخدام 
العمــات الرقميــة وآليــات التــداول اللامركزيــة، التــي تتيــح للمســتخدمين إخفــاء طبيعــة معاملاتهــم ومــدى 
اتســاعها، ممــا يُعطّــل إلــى حــدّ بعيــد قــدرة الســلطات المختصــة علــى التحقــق مــن مصــادر الدخــل أو 
ــذ هــذه المعامــات عبــر منصّــات غيــر خاضعــة  تحديــد هويــة الأطــراف المتعاملــة، لا ســيّما عندمــا تُنفّ
للترخيــص داخــل الــدول المعنيــة. وقــد دفعــت هــذه الإشــكالية عــددًا مــن التشــريعات الأوروبيــة الحديثــة إلــى 
فــرض التزامــات إفصــاح علــى مــزوّدي المحافــظ الرقميــة، تُلزمهــم بتقديــم بيانــات المعامــات بنــاءً علــى 

قــرارات قضائيــة أو تنظيميــة ملزمــة.

     وعليــه، تُعــدّ المنازعــات الضريبيــة المتولّــدة عــن التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة مــن أكثــر أشــكال 
النزاعــات تعقيــدًا وحداثــةً، لمــا تتطلّبــه مــن تنســيق تشــريعي عابــر للحــدود، وتطويــر آليــات بديلــة لتســوية 
الخلافــات، مثــل التحكيــم المالــي أو الوســاطة الضريبيــة، درءًا لمــا قــد ينجــم عــن التصعيــد القانونــي أو 
تبــادل العقوبــات مــن تداعيــات سياســية وتجاريــة جســيمة. وإنّ تحليــل هــذه النزاعــات ذات الطبيعــة الماليــة 
والضريبيــة يُشــكّل مدخــاً جوهريًــا لفهــم أعمــق لمظاهــر الخــاف الأشــدّ تعقيــدًا، تلــك التــي تنشــأ عنــد 
تقاطــع التقنيــة بالقانــون، وبوجــه خــاص فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا والخدمــات الرقميــة العابــرة للحــدود، 

وهــي المســائل التــي ســيُعالج المطلــب الثانــي التالــي أبعادهــا القانونيــة الدقيقــة.

المطلب الثاني: النزاعات المتعلّقة بنقل التكنولوجيا والخدمات الرقمية

     لــم تَعُــد التكنولوجيــا فــي العصــر الراهــن مجــرّد أداةٍ مُســاندة للنشــاط الاقتصــادي، بــل غــدت العصــب 
المحــوري للعلاقــات التعاقديــة فــي طيــف واســع مــن المعامــات التجاريــة الدوليــة. ومــع تصاعــد تطــوّر 
آليــات التبــادل الرقمــي، وظهــور منصّــات تقنيــة متخصّصــة تُقــدّم خدمــات غيــر ماديــة - كالتخزيــن 
الســحابي، وإدارة البيانــات، وتحليــل المعلومــات، وتوفيــر البرمجيــات كخدمــة - نشــأت أنمــاط تعاقديــة 
مســتحدثة بيــن الشــركات والمؤسســات العابــرة للحــدود لتنظيــم هــذه العلاقــات المعقّــدة. وبمــوازاة ذلــك، 
تزايــدت المنازعــات المترتّبــة علــى هــذه العقــود، خصوصًــا فــي المســائل التــي تمــسّ صميــم الســيادة 
التقنيــة، وخصوصيــة المعلومــات، وملكيــة البرمجيــات، وتحديــد نطــاق المســؤولية القانونيــة. تتجلّــى أولــى 
صــور هــذه المنازعــات فــي عقــود ترخيــص اســتخدام البرامــج، إذ يكــون محــل العقــد - فــي الغالــب - 
خدمــة رقميــة أو برنامجًــا غيــر ملمــوس، يُمنــح بموجــب ترخيــص مقيّــد بشــروط محــدّدة. وغالبًــا مــا تــؤدي 
ضبابيــة تلــك الشــروط، كتحديــد مــدة الترخيــص أو نطــاق الاســتخدام أو عــدد المســتخدمين أو نطاقهــم 
الجغرافــي، إلــى بــروز خلافــات جوهريــة حــول مــدى التــزام المســتخدم بالحــدود المتفــق عليهــا، أو مــا 
إذا كان قــد تجــاوز الترخيــص الممنــوح لــه. وفــي ظــل غيــاب أطــر قانونيــة دوليــة موحّــدة، تبقــى الحلــول 
القانونيــة رهينــة للنمــاذج التعاقديــة الخاصــة أو للاجتهــادات القضائيــة والتحكيميــة المتباينــة مــن دولــة إلــى 
أخــرى، ممــا يُعمّــق مــن تفــاوت المعاييــر القانونيــة فــي هــذا الحقــل. ويُثــار أيضًــا إشــكال دقيــق فــي نطــاق 
نقــل التكنولوجيــا عبــر الحــدود، ولا ســيّما حيــن تتعلّــق المعــارف المنقولــة بمكوّنــات محميــة كحقــوق الملكيــة 
الفكريــة أو الرمــوز البرمجيــة غيــر المُفصــح عنهــا. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يلجــأ مــزوّد التكنولوجيــا إلــى 
تقييــد عمليــة النقــل بذريعــة صــون الســرّ التجــاري، بينمــا يســعى المســتفيد إلــى ضمــان الانتفــاع الكامــل 
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بالمنظومــة التقنيــة موضــوع التعاقــد. هــذا التنــازع فــي الإرادات يُفضــي إلــى نزاعــات حــول تنفيــذ الالتــزام 
الجوهــري، ومــدى تحقّــق التســليم الفعلــي للتكنولوجيــا وفقًــا لمقتضيــات العقــد. ومــن النمــاذج البــارزة فــي هــذا 
الســياق، النــزاع الــذي نشــأ بيــن شــركة ألمانيــة وأخــرى إماراتيــة بشــأن إدارة نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات 
)ERP(، حيث احتفظت الشــركة الألمانية بجزء من الشــفرة البرمجية المصدرية، مما حال دون تشــغيل 
النظــام عنــد نقــل البيانــات إلــى الخــوادم المحليــة فــي الإمــارات. وقــد خلــص قــرار تحكيمــي صــادر عــن 
مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي )DIAC( عــام 2021 إلــى اعتبــار هــذا الامتنــاع إخــلًا جوهريًــا بالعقــد، 
مؤكّــدًا أن حمايــة المصــدر البرمجــي لا تُبــرّر تعطيــل تنفيــذ الالتزامــات الجوهريــة الناشــئة عنــه. كمــا تمتــدّ 
م عــادةً عبــر بنيــة تحتيــة موزّعــة  المنازعــات إلــى الخدمــات الســحابية )Cloud Services( التــي تُقــدَّ
علــى نطــاق عالمــي، فتثــور تســاؤلات حــول مــكان تخزيــن البيانــات، والقانــون الواجــب التطبيــق، وحقــوق 
المســتخدم فــي النقــل أو الإنهــاء، لا ســيّما عندمــا لا يُتيــح مــزوّد الخدمــة إمكانيــة النســخ الاحتياطــي أو 
Porta� )تحوي�ـل البيان�ـات إل�ـى م�ـزوّد آخ�ـر. وتتعاظ�ـم الإش�ـكالية ف�ـي ح�ـال غي�ـاب »بن�ـد قابلي�ـة النق�ـل«) 
bility Clause( مــن متــن العقــد، بمــا يتــرك المســتخدم فــي وضــعٍ قانونــي هــشّ أمــام تحكّــم المــزود 
بالبنيــة التقنيــة. ويُضــاف إلــى ذلــك اختــال التــوازن التفاوضــي بيــن الأطــراف، إذ غالبًــا مــا يكــون مــزوّد 
التكنولوجيــا كيانًــا دوليًــا ضخمًــا، بينمــا يكــون الطــرف المقابــل شــركة ناشــئة محــدودة الوســائل، الأمــر الــذي 
يُتيــح لــأول فــرض شــروط تعاقديــة مجحفــة تُعفيــه مــن المســؤولية عــن التوقّــف أو تســريب البيانــات، أو 
تُقيّــد حــق الطــرف الآخــر فــي التقاضــي أو التحكيــم بموجــب مــا يُعــرف بـــ »بنــد التحكيــم الإلزامــي المســبق« 
فقهيًــا واســعًا حــول  أثــار جــدلً  مــا  )Pre-dispute Mandatory Arbitration Clause(، وهــو 
مــدى مشــروعية هــذه البنــود، خصوصًــا عندمــا يكــون المتعاقــد الثانــي خاضعًــا لتشــريعات وطنيــة تتّســم 
بطابــع حمائــي))). وقــد بيّنــت دراســة مقارنــة أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المنازعــات التقنيــة يُصــار إلــى 
تســويتها خــارج نطــاق القضــاء التقليــدي، عبــر آليــات التحكيــم المؤسســي، ولا ســيّما أمــام هيئــاتٍ مرموقــة 
كمحكمــة التحكيــم الدوليــة )ICC(  ومحكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي )LCIA(. ويُفصــح هــذا الواقــع عــن 
حاجــةٍ ماسّــة إلــى قضــاةٍ ومحكّميــن مشــبعين بخبــرة تقنيــة رفيعــة، يمتلكــون الإدراك العميــق لبنيــة الأنظمــة 
الرقميــة وتشــعّب البرمجيــات، وقادريــن علــى اســتجلاء مــا إذا كان الإخــال التعاقــدي مــردّه عيــبٌ فنــي 
فــي المنظومــة التقنيــة أم تعسّــفٌ قانونــي متعمّــد فــي التنفيــذ أو التفســير))). فــي الســياق اللبنانــي، لا يــزال 
الإطــار التشــريعي الخــاص بنقــل التكنولوجيــا بحاجــة إلــى تطويــر جوهــري، إذ إن قانــون حمايــة الملكيــة 
الفكريــة رقــم 75/1999 يشــكّل الاســتثناء القليــل، فــي حيــن يغيــب وجــود أحــكام صريحــة تنظــم حــالات 
إخــال مــزوّدي التكنولوجيــا الرقميــة فــي ســياق العقــود الدوليــة. وهــذا الفــراغ القانونــي يدفــع بالأطــراف 
المتنازعــة إلــى اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي أو اعتمــاد قواعــد القانــون الأجنبــي، مــا يعكــس الحاجــة الملحّــة 

إلــى تأصيــل تشــريعي يضبــط مســؤوليات مــزوّدي التكنولوجيــا ويحــدّد آليــات حســم النزاعــات.

(1) R. Rosas, “Comparative Study of the Formation of Electronic Contracts”, Houston Journal of Interna-
tional Law, Vol. 26, 2003, p 63 – 76.

(2) World Intellectual Property Organization, International Survey on Dispute Resolution in Technology 
Transactions, WIPO Center, Geneva. https://www.wipo.int/en/web/amc/center/survey/results

https://www.wipo.int/en/web/amc/center/survey/results
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الخاتمة
      تُبــرز هــذه المنازعــات الفجــوة القائمــة بيــن الواقــع التقنــي المتســارع والإطــار القانونــي المتأخــر فــي 
تنظيــم العلاقــات التجاريــة الرقميــة الدوليــة. فمــن جانــب، يشــهد الميــدان التقنــي ثــورةً فــي أدوات التعاقــد 
والخدمــات الرقميــة، بينمــا يظــل الجانــب التشــريعي متأخــرًا فــي ضبــط الحقــوق والالتزامــات الناشــئة عــن 
هــذه التحــولات. ومــا يترتّــب علــى ذلــك هــو الحاجــة الماســة لتحديــث الأطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة، 
وتكريــس التحكيــم الإلكترونــي كآليــة مرنــة وفعّالــة لمواكبــة هــذه الديناميــات. لقــد ألقــى هــذا البحــث الضــوء 
علــى طبيعــة النزاعــات الناشــئة عــن عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، وهــي طبيعــة معقّــدة بنيويًــا نتيجــة 
تشــابك القواعــد التقليديــة للعقــود مــع ســرعة التحــوّل الرقمــي، وتبايــن التشــريعات الوطنيــة، واشــتراطات 
الخدمــات الذكيــة والبنــى الرقميــة العابــرة للحــدود. فلــم تعــد النزاعــات محصــورة فــي تفســير نصــوص أو 
تطبيــق بنــود محــددة، بــل تنشــأ مــن اختــاف الــرؤى القانونيــة حــول الإرادة الإلكترونيــة، ومحــل العقــد، 
ومســؤولية البيانــات، وحقــوق الأطــراف فــي الفضــاء الرقمــي. وهــذا يفــرض علــى الممارســات القضائيــة 
والتحكيميــة تبنّــي مقاربــة مبتكــرة قــادرة علــى الدمــج بيــن الفقــه القانونــي الكلاســيكي والتحليــل التقنــي 

العملــي.

     ومــن خــال تحليــل التكويــن الإلكترونــي للعقــد، والمنازعــات المرتبطــة بالبيانــات، والنزاعــات الماليــة 
والتكنولوجيــة، تمكّــن البحــث مــن اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الجوهريــة، التــي تشــكّل 
قاعــدة أساســية لفهــم هــذه المنازعــات وتعزيــز إطــار تشــريعي وتحكيمــي مواكــب للتحــولات الرقميــة الدوليــة.

أولً: النتائج

بــروز نمــط جديــد مــن النزاعــات ذات الطبيعــة غيــر التقليديــة: إذ لــم تعــد المنازعــات الإلكترونيــة  	.1
فــي العقــود الدوليــة تُــدار وفــق المســارات التقليديــة للنــزاع التجــاري، بــل ارتكــزت علــى مفاهيــم مرنــة 
ومتجددة تشــمل التراســل الإلكتروني، العقود الذكية )Smart Contracts(، وتراخيص الاســتخدام 

الرقميــة، ممــا يســتلزم تحديثًــا مفاهيميًــا متواصــاً لمواكبــة الديناميــات القانونيــة والتقنيــة.
ضعــف التنســيق التشــريعي الدولــي فــي التنظيــم الضريبــي والتقنــي للعقــود الإلكترونيــة: فرغــم  	.2
المبــادرات الدوليــة مثــل اتفاقيــة بودابســت واتفاقيــة نيويــورك للتحكيــم الدولــي، لا تــزال هنــاك هــوة 
واســعة فــي معالجــة القضايــا الضريبيــة الرقميــة وحمايــة البيانــات العابــرة للحــدود، مــا يعقــد تســوية 

النزاعــات ويجعلهــا مرهونــة بتأويــات قانونيــة متباينــة بيــن الأنظمــة الوطنيــة.
أهميــة التحكيــم الإلكترونــي كخيــار لا محيــد عنــه: إذ يتضــح أن القضــاء التقليــدي غالبًــا مــا  	.3
يعجــز عــن اســتيعاب الطابــع التقنــي المعقــد للنزاعــات الرقميــة، ممــا يعــزز دور التحكيــم الإلكترونــي 
كآليــة متكاملــة تتــواءم مــع خصوصيــات هــذه البيئــة الرقميــة، وتضمــن الســرعة والمرونــة، وتحفــظ 

متطلبــات الخصوصيــة وحمايــة البيانــات.
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ثانيًا: التوصيات

ضــرورة صياغــة إطــار تشــريعي وطنــي متكامــل للتجــارة الإلكترونيــة العابــرة للحــدود: يوصــى  	.1
بوضــع نــص قانونــي مســتقل أو ملحــق تشــريعي متكامــل ضمــن قانــون التجــارة اللبنانــي، يحــدد بدقــة 
طبيعــة العقــود الإلكترونيــة الدوليــة، شــروط صحتهــا، أســس تســوية نزاعاتهــا، والآليــات الإجرائيــة 

المعتمــدة، بمــا يضمــن اســتقرارها القانونــي وملاءمتهــا لمتطلبــات التحــول الرقمــي المعاصــر.
إحــداث غرفــة متخصصــة للتحكيــم الإلكترونــي ضمــن الهيئــات التحكيميــة الوطنيــة والإقليميــة:  	.2
يوصــى بتأســيس غرفــة متقدمــة فــي مركــز الوســاطة والتحكيــم فــي بيــروت، تضــمّ خبــراء قانونييــن 
وتقنييــن مؤهليــن، تكــون قــادرة علــى الفصــل فــي منازعــات التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة، وتقديــم نمــاذج 

عقــود معياريــة تراعــي الخصوصيــات التقنيــة والقانونيــة لهــذه العقــود.
تعزيز آليات التنسيق بين السلطات الضريبية والهيئات الرقمية لمراقبة المعاملات الإلكترونية:  	.3
يســتلزم ذلــك وضــع آليــات تشــاركية متقدمــة بيــن الإدارة الضريبيــة، الجهــات الرقابيــة، ومــزودي 
الخدمــات الرقميــة، لضمــان الشــفافية الضريبيــة، وضبــط التهــرب الرقمــي، وحســم النزاعــات المتعلقــة 
بالولايــة الضريبيــة، بمــا يســهم فــي اســتقرار النظــام الاقتصــادي الرقمــي ويحــد مــن النزاعــات العابــرة 

للحــدود.

      ولا يمكــن لهــذا البحــث أن يُختتــم دون التأكيــد علــى أن مــا تــم عرضــه يمثــل مدخــاً تمهيديًــا إلــى 
فضــاء واســع ومعقــد مــن التحديــات القانونيــة الناشــئة عــن التجــارة الإلكترونيــة الدوليــة. فالمنازعــات التــي 
تــم تناولهــا، رغــم أهميتهــا، تشــكّل جــزءًا مــن مشــهد أوســع وأكثــر تشــابكًا، يفــرض علــى الباحــث القانونــي 
التمحيــص العميــق فــي قضايــا متخصصــة، منهــا علــى وجــه الخصــوص آليــات التحكيــم الإلكترونــي 
المؤسســي وأوجــه القصــور التشــريعي فــي الاعتــراف بأحكامــه، وكذلــك مســألة الســيادة الرقميــة وأثرهــا 
فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق ضمــن عقــود الخدمــات الرقميــة العابــرة للحــدود. ومــن الــازم أيضًــا 
اســتيعاب البنــى التنظيميــة لمــزودي الخدمــات الرقميــة العالمييــن، وفهــم كيفيــة ضبــط تعاقداتهــم مــن خــال 
نمــاذج قانونيــة مرنــة تتجــاوز الصيــغ التقليديــة للعقــود، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالبرمجيــات الســحابية، 
العقــود الذكيــة، وتراخيــص البيانــات. ويضــاف إلــى ذلــك الحاجــة الملحّــة لدراســة التأثيــر المتبــادل بيــن 
القواعــد الضريبيــة الدوليــة والإجــراءات التحكيميــة، وهــو مجــال مــا يــزال يعانــي مــن فــراغ تنظيمــي حــاد 
ــا. وإذا كان هــذا العمــل قــد أســهم فــي وضــع حجــر الأســاس لفهــم طبيعــة  ــا معمقً ــا أكاديميً ويســتحق بحثً
المنازعــات الرقميــة الدوليــة، فــإن المرحلــة المقبلــة تتطلــب تحليــل التجــارب المقارنــة فــي تســوية هــذه 
النزاعــات، إلــى جانــب تقييــم مــدى فعاليــة الأنظمــة الوطنيــة، علــى غــرار النظــام اللبنانــي، فــي اســتيعاب 

هــذا النمــط الجديــد والمعقــد مــن العلاقــات القانونيــة الرقميــة.
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